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ملخص البحث: 

ضاعــة للزوجــة مــن منظــور  فــي هــذا البحــث تمــت دراســة إشــكالية معاييــر تقديــر أجــرة الَرَّ
ِـد – ولا يوجــد مــن اســتعرض  جديــد؛ إذ إَنَّ هــذه الإشــكالية لــم يتطــرق إليهــا أحــد  - حســب مــا وُُج�
ِـث فــي كتــب الفقهــاء  ضاعــة للزوجــة مــن منظــور الفقهــاء؛ فلذلــك فقــد بُح� معاييــر تقديــر أجــرة الَرَّ
ضاعــة للزوجــة  وتُمُعــن فــي كلامهــم  واســتخرجت منهــا المعاييــر التــي اعتمدوهــا لتقديــر أجــرة الَرَّ
وتمــت قــراءة نصــوص قانــون الاحــوال الشــخصية الإماراتــي وبيــان موقفــه حيــال معاييــر تقديــر 
أجــرة الرضاعــة للزوجــة، ولذلــك فــإن الهــدف الأساســي مــن هــذا البحــث هــو إبــراز أهــم الأســس 
ــي  ــان الراجــح ف ضاعــة  للزوجــة وبي ــر أجــرة الَرَّ ــي تقدي ــي اســتند عليهــا الفقهــاء ف والقواعــد الت
ــح  ــم تنقي ــد ت ــه، وق ــان موقف ــون وبي ــراءة نصــوص القان ضاعــة وق اســتحقاق الزوجــة للأجــرة الَرَّ
َـمّّ  المقارنــة بالقانــون  المعاييــر فــي ضــوء الفقــه الإسلامــي وفــق قواعــد المنهــج العلمــي، ومــن ث�
الأحــوال الشــخصية الإماراتــي، توصــل الباحــث فــي نهايــة هــذه الدراســة إلــى أبــرز النتائــج، وهــي 
ــار  ــن، همــا: معي ــي معياري ــل ف ــي تتمث ــدى الزوجــة  الت ضاعــة ل ــر أجــرة الَرَّ ــر تقدي ــد معايي تحدي

التراـضـي، معـيـار الـعـرف.

ضاعة. الكلمات الدالة: معايير، تقدير، أجرة، الَرَّ
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بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة 

ضاعــة للزوجــة مــن المواضيــع المتداخلــة بيــن أبــواب الفقــه؛ فهــي  دَُُّ موضــوع أجــرة الَرَّ يُُع�
ضاعــة جــزء مــن نفقتهــم، ومــن ناحيــة أخــرى  مــن ناحيــة تدخــل تحــت بــاب نفقــة الأبنــاء كــون الَرَّ
تدخــل تحــت بــاب الإجــارة وهــي إجــارة الظئــر وهــي مســألة معروفــة فــي كتــب الفقــه ولكــن هــل 
الزوجــة تدخــل تحــت هــذا البــاب أم لا؟ فهــذا جــزء مــن إشــكالية البحــث ولكــن الإشــكالية الأساســية 
ضاعــة  فلذلــك فقــد جــاءت  فــي البحــث هــي المعاييــر التــي يعتمدهــا الفقهــاء فــي تقديــر أجــرة الَرَّ
ــون  ــارن مــا ســبق بقان ــه الإسلامــي، وتق ــك الإشــكالية تحــت ضــوء الفق الدراســة لتبيــن وتحــل تل
ــد جــاءت هــذه  ــك فق ــي هــذه الدراســة، ولذل ــه ف ــذي ســأبين رأي ــي ال الأحــوال الشــخصية الإمارات

الدراـسـة لتلـقـي الـضـوء عـلـى ـهـذا الموـضـوع 

ضاعــة للزوجــة،  وتتمثــل أهميــة موضــوع البحــث فــي إظهــار معاييــر تقديــر أجــرة الَرَّ
ــي  ــاء ف ــن الفقه ــر بي ــخلاف الدائ ــك عــرض ال ــر، وكذل ــك المعايي ــا تل ــي قامــت عليه والأســس الت
ضاعــة؛ إذ إَنَّ ذلــك ســيصب بشــكل كبيــر فــي صالــح قيمــة العــدل  اســتحقاق الزوجــة لأجــرة الَرَّ
ــط  ــز ضب ــي تعزي ــة ف ــهم الدراس ــك ســوف تس ــم، فلذل ــات المحاك ــي قاع ــه ف ــرأة وتحقيق بحــق الم
ضاعــة سيســهم فــي إثــراء  ضاعــة، وكذلــك تحديــد معاييــر تقديــر أجــرة الَرَّ تقديــر أجــرة الَرَّ
ــي الموضــوع يجــد أن  ــثََ ف ــا البحــث فمــن بََحََ ــي يقدمه ــة الت ــة العلمي ــة بالإضاف ــة الإسلامي المكتب
الدراســات الســابقة معدومــة فــي هــذا المجــال كمــا ظهــر لــي خلال بحثــي، وكذلــك المســائل فــي 
هــذه الإشــكالية تحتــاج إلــى دراســتها دراســة فقهيــة مقارنــة للوصــول إلــى بيــان الراجــح فيهــا، كمــا 
أن الحاجــة تمــس إلــى اســتقراء هــذه المســائل لاســتخراج المعاييــر والضوابــط التــي يتــم بنــاء عليها 
ضاعــة للزوجــة عنــد الفقهــاء ومقارنتهــا بقانــون الأحــوال الشــخصية الإماراتــي،  تقديــر أجــرة الَرَّ

يـة يـرة وأولوـ يـة كبـ وـهـذا يعـطـي لموـضـوع البـحـث أهمـ

ــتنباطي  ــتقرائي والاس ــج الاس ــى المنه ــته؛ عل ــث خلال دراس ــج البح ــث منه ــيعتمد الباح وس
والمقــارن؛ وذلــك بالرجــوع إلــى المصــادر الأصليــة واســتقراء مــا يتعلــق بالموضــوع، واســتنباط 
ضاعــة للزوجــة، وبيــان اخــتلاف أقــوال الفقهــاء وأدلتهــم ومناقشــتها ثــم  معاييــر تقديــر أجــرة الَرَّ

نـون الأـحـوال الـشـخصية الإماراـتـي نـة بقاـ يـة ـمـع المقارـ يـح ـفـي المـسـائل الخلافـ الترجـ

وقد اشتمل هيكل البحث على:

مقدمة

ضاعة وجةِِ لأجرةِِ الَرَّ المبحث الأول: حكمُُ استحقاقِِ الَزَّ



عبدالله علي الحارثي / محمد سليمان النور )251 - 275(

253 يونيو  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 2

ضاعة المبحث الثاني: المبحثُُ الثّّاني: معاييرُُ تقديرِِ أجرةِِ الَرَّ

الخاتمة 

قائمة المصادر والمراجع 

ضاعة وجةِِ لأجرةِِ الَرَّ المبحُثُ الأوُلُ: حكُمُ استحقاقِِ الَزَّ

ضاعــة يتكــوّّن مــن مســائلََ عديــدةٍٍ، منهــا مــا هــو مَتَّفــقٌٌ   كمــا هــو معلــومٌٌ فــإَنَّ موضــوعََ الَرَّ
عليهــا ومنهــا مــا هــو مختلــفٌٌ فيهــا، وفــي هــذا المبحــث ســيكتفي الباحــث بذكــرِِ مســألة اســتحقاقِِ 
ضاعــة كتمهيــدٍٍ للمبحــث القــادم؛ لــذا فقــد تــَمَّ تقســيمُُ هــذا المبحــث إلــى مطلبيــنِِ،  وجــة لأجــرةِِ الَرَّ الَزَّ

همــا:

• ضاعة ومشروعيتُها.	 المطلبُ الأولُ: حقيقةُ أجرة الرَّ

• ضاعة.	 المطلبُ الثاني: استحقاق الزوجة لأجرة الرَّ

ضاعة ومشروعيُتُها المطلُبُ الأوُلُ: حقيقُةُ أجرةِِ الَرَّ

ضاعــة مــن الناحيــة اللغويــة والشــرعية،  فــي هــذا المطلــب سيشــرح الباحــث حقيقــة أجــرة الَرَّ
ضاعــة لغــة  ــة فــروع وهــي؛ تعريــف أجــرة الَرَّ ــى ثلاث ــب إل ــد قســم الباحــث هــذا المطل ــك فق فلذل
ضاعــة لغــة واصطلاحــا، ومشــروعيتها فــي الشــرع، وتــم تفصيــل ذلــك  واصطلاحــاًً، وتعريــف الَرَّ

فيمــا يلــي:

الفرُعُ الأوُلُ: تعريُفُ الأجرةِِ لغةًً واصطلاحاًً:

1 )أجــرةُ( لغــةً: أصلهُــا)أ، ج، ر( وجمعهــا الأجــور، وهــي طلــبُ الثــوابِ أو الجــزاءِ علــى 	.
العمــل، ويقُــالُ: قــد آجــره الله، ويأجُــرُه أجــراً، وآجــره اللهُ إيجــاراً، أي: أعطــاهُ الثَّــوابَ)))، 
: "الأجــرُ والُأجــرةُ مــا يعــودُ مــن ثــوابِ العمــلِ دنيويــاً كان أو أخرويًّــا"  وقــال الأصفهانــيُّ

.(((

2 )أجرة(اصطلاحــاً:  فقــد اختلفــتْ تعريفــاتُ الفقهــاءِ فــي الصّياغــة مــع اتفاقهــم فــي المعنى؛ 	.
، وقــد جــاءتْ تعريفاتهُــم كالآتي:  إذ إنَّهــم لــم يذهبــوا بعيــداً عــن المعنــى اللغــويِّ

انظر:  ابن منظور، لسان العرب، ج:4 ، ص:10، الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص: 342. 	(((

الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ج:1،ص:12. 	(((
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أ الحنفيَّة: "ما يستحقهُّ على عملِ الخير"))).	.

ب المالكيَّة: "الجزاءُ على العملِ"))) .	.

ج الشافعيَّة: "هو العوضُ في مقابلةِ المنفعة" ))).	.

د الحنابلة: "عوضٌ معلومٌ"))).	.

• ــابقة يتضّــحُ للباحــث أنهَّ لا يوجــد اختلافٌ 	 ــه الباحــثُ: مــن خــال التَّعريفــات السَّ مــا يلاحُظ
ــة،  ــات اللغويَّ ــنَ التعّريف ــاء أم بي ــاتِ الفقه ــن التعّريف ــواءٌ كان بي ــرة، س ــى الأج ــي معن ف
ــاتِ أنْ  ــكَ التَّعريف ــي مــن خــال قراءتــي لتل ــرادفُ بينهمــا واضــحٌ، ويمكننُ فالتَّشــابهُ والتّ
ــلَ منفعــةٍ"، وبهــذا التَّعريــف يتضّــحُ لــي  ــه: "عــوضٌ مقاب ــحَ الأجــرةِ بأنّ فَ مصطل أعــرِّ

معنــى الأجــرة.

ضاعة لغةًً واصطلاحاًً: الفرع الثاني: تعريف الَرَّ

1 ، أو شــربُ اللبنِ 	. ضاعــة( لغــةً: أصلهُــا) ر، ض، ع( وجمعهــا رُضّع، وهي اســمٌ لمصٍّ )الرَّ
مــن الثــدي أو الضّــرعِ، يقُــالُ: رَضِــعَ يرضــعُ رَضْعــاً، ورضِعــاً، ورَضَعــاً، ورضاعًــا، 
ضاعــة بالفتــحِ والكســرِ اســمٌ مشــتقٌّ مــن الإرضــاعِ فتقــولُ:  ورَضاعــةً، ورِضاعــةً. والرَّ
ــه  ــى الله علي ــيِّ  - صلّ ــولُ النَّب ــه ق هــذا أخــي مــن الرَّضاعــة، أي أمتــصَّ ثديَهــا )))، ومن
ضاعــة مِــنَ المَجَاعَــةِ(()))، أي  وســلم - :))"يــا عائشــة؛ انظــرن مَــن إخوانكــن، فإنَّمــا الرَّ

ضــاعَ الــذي يحــرمُ النِّــكاحَ يكــونُ وقتُــه عنــد جــوعِ الرّضيــعِ، وليــسَ شــبعه. إنَّ الرِّ

2 ــاءً علــى الخــافِ المعــروفِ فيمــا 	. ضاعــة( اصطلاحــاً: فقــد اختلــف فيــه الفقهــاءُ بن )الرَّ
ــعِ، هــل يجــبُ أنْ يكــونَ عــن  ــى جــوفِ الرّضي ــنِ إل ــترطُ فــي وصــولِ اللب ــرُ أو يشُ يعُتب

انظر: العيني، البناية شرح الهداية، ج:10، ص:221، ابن عابدين، رد المحتار، ج:3 ،ص:9. 	(((

الرصاع ، شرح حدود ابن عرفة، ص: 516، الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه  	(((
مختصر الشيخ خليل، ج:7، ص:493 .

الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ج: 7،ص:392، الشربيني،  	(((
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج:2، ص:427.

المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج:3، ص:6، البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع،  	(((
وحاشية ابن عثيمين، ص: 409.

انظر: الرازي، مختار الصحاح، ص: 246، ابن منظور، لسان العرب،ج:8 ،ص:125. 	(((

البخاري، الجامع الصحيح، كتاب النكاح، باب من قال: لا رضاع بعد حولين، ))حََوْْلَيَْْنِِ كََامِِلَيَْْنِِ لِمََِنْْ أَرَََادََ أَنَْْ يُتَُِمَّ  	(((
الَرَّضاعة(( وما يحرم من قليل الرضاع و كثيره، رقم الحديث 5102، النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب النكاح، 

باب: إنما الَرَّضاعة من المجاعة، رقم الحديث 3591.
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طريــقِ الثـّـدي، أم أنَّ ذلــك لا يشُــترطُ؟! ولذلــك وُجــدتْ تلــك الاختلافــاتُ التــي أثـّـرتْ فــي 
صياغــةِ التَّعريفــات، وهــي كالآتــي: 

أ الحنفيَّة: "هي مصُّ الرّضيعِ من ثدي الآدميَّة في وقتٍ مخصوصٍ"))).	.

ب ــة 	. ــعوط، أو حقن ــور، أو س ــرة بوج ــةً أو صغي ــرأةٍ، وإنْ ميت ــنِ ام ــولُ لب ــة: "حص المالكيَّ
ــذاءً"))). ــونُ غ يك

ج الشَّافعيَّة:"اسمٌ لحصولِ لبنِ امرأةٍ أو ما حصلَ منه في معدةِ طفلٍ أو دماغِه"))).	.

د الحنابلة: "مصٌّ من دونِ الحولين لبناً ثابَ عن حملٍ أو شربه أو نحوه"))).   	.

• ــابقةِ وجــدتُ أنَّ الفقهــاءَ اتفقــوا علــى أنَّ 	 ــه الباحــثُ: مــن خــالِ التعّريفــاتِ السَّ مــا يلاحُظ
م هــو لبــنُ المــرأةِ فخــرجَ لبــن غيرهــا، ولكــن يبقــى الخــافُ الــذي ذكرتُــه  اللبــنَ المحــرِّ
ضيــعِ، هــل هــو علــى الجهــةِ المعتــادةِ،  ســابقاً فــي طريقــة وصــولِ اللبــنِ إلــى جــوفِ الرَّ
ضاعــة أنْ تكــونَ مــن الجهــةِ المعتــادةِ  أم لا يعُتبــر فيــه ذلــك؟! فالذيــن اشــترطوا فــي الرَّ
ضاعــة  لــم يحرّمــوا غيرَهــا مــن الوجــور والسّــعوط والحقنــة، والذيــن لــم يعتبــروا فــي الرَّ
الطريقــةَ المعتــادةَ قالــوا: إنَّ التَّحريــمَ يُعتبــرُ كيفمــا وصــلَ اللبــنُ إلــى جــوفِ الرّضيــعِ مــا 
فــل)))،  ولــن أخــوضَ فــي ترجيــحِ  ضاعــة مــن تغذيــةِ الطِّ دامَ أنَّــه يحصــلُ بــه مقصــودُ الرَّ
ــي الدُّخــولَ فــي عــرضِ أقــوالِ الفقهــاءِ، وترجيــح  أحــدِ التَّعريفــات؛ لأنَّ ذلــك يتطلَّــبُ منِّ
ــه يتَّضــحُ لــي  ، ولكــن يكفــي أنَّ أحدهــا، وهــذا يخُــرجُ المطلــبَ عــن موضوعِــه الأساســيِّ
ضاعــة(  ضاعــة صياغــةَ مصطلــحِ )أجــرة الرَّ مــن خــال تعريفــاتِ الفقهــاءِ لمصطلــح الرَّ

وهــو الموضــوعُ الأساســيُّ للمطلــبِ والــذي ســأفصل فيــه فالفقــرة التــي تلــي.

• ضاعــة هــي: "هــو 	 ضاعــة:  إذ يتَّضــحُ لــي مــن خــالِ مــا ســبقَ أنَّ أجــرةَ الرَّ أجــرة الرَّ
ضاعــة فــي الوقــتِ  ــه مَــنْ تجــبُ عليــه النَّفقــةُ مــن عــوضٍ للمرضعــةِ مقابــلَ الرَّ مــا يبذلُ
ــة(  ضاع ــرة الرَّ ــيُّ لمصطلحِ)أج ــى الإجمال ــي المعن ــحُ ل ــذا يتَّض ــا"، وبه ــصِ له المخصَّ
ضاعــة لا تتحقَّــقُ إلا بوجــودِ مَــنْ تجــبُ عليــه النَّفقــةُ ســواءٌ أكان الأبَ،  حيــث إنَّ أجــرةَ الرَّ
ــارعِ لهــم وكذلــك وجــود المرضعــةِ ســواءٌ  أم مَــنْ ينــوبُ عنــه فــي حالــةِ وفاتِــه لتكليــفِ الشَّ

العيني، البناية شرح الهداية، ج:5،ص:256، ابن الهمام ، شرح فتح القدير،ج:3 ،ص:418 . 	(((

الرصاع، شرح الحدود لابن عرفة، ج:1، ص:316، الحطاب، مواهب الجليل، ج: 5، ص:535. 	(((

الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ج:2،ص:364، الشربيني، مغني المحتاج، ج:5، ص:123. 	(((

شرف الدين الحجاوي، زاد المستقنع في اختصار المقنع، ج:4، ص:124، البهوتي، الروض المربع، ص93. 	(((

انظر: ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج:3،ص:69. 	(((
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ــه  ضاعــة، وأخيــراً فإنَّ أكانــت الأم، أم مرضعــةً أخــرى فبهــم تكــونُ المطالبــة بأجــرةِ الرَّ
ــصِ لهــا شــرعاً وإلا فــا يطُالـَـبُ الوالــدُ  ضاعــة ضمــنَ الوقــتِ المخصَّ يجــبُ أنْ تكــونَ الرَّ
ــثُ  ــابقُ ذكــرُه؛ حي ــفُ السَّ ــديَّ التَّعري ــة تكــوّنُ ل ضاعــة، وبهــذه الأمــور الثلاث بأجــرةِ الرَّ
ضاعــة( ومانعًــا لمَِــا هــو خــارجُ موضوعهــا،  وجدتـُـه جامعًــا لأفــراد مصطلــحِ )أجــرة الرَّ

واللهُ تعالــى أعلــم.

ضاعة:  الفرُعُ الثالث: مشروعُةَُيَّ أجرةِِ الَرَّ

	1 القرآنُ الكريمُ: .

أ ــآ ءَاتيَۡتُــم 	. ــاحَ عَليَۡكُــمۡ إذا سَــلَّمۡتمُ مَّ دَكُــمۡ فَــاَ جُنَ ــمۡ أنَ تسَۡــترَۡضِعُوٓاْ أوَۡلَٰ قــال تعالــى:}وَإنِۡ أرََدتُّ
ــى  ــرةِ عل ــذِ الأج ــروعيَّةُ أخ ــةِ مش ــي الآي ــةِ ف ــه الدِّلال ــرة :233[، ووج {]البق بٱِلۡمَعۡرُوفِۗ
ــابقةِ، وكذلــك  هــتِ الآيــةُ الكريمــةُ إلــى إعطــاء الأجــرةِ للمرضعــةِ السَّ ضاعــة؛ إذ وجَّ الرَّ

ــه.))) ــرِ أمِّ ــاق الوالديــن علــى اســتئجارِ مرضعــةٍ غي اللاحقــة بعــدَ اتفّ

ب قــال تعالــى:} فـَـإنِۡ أرَۡضَعۡــنَ لكَُــمۡ فَٔ‍َاتوُهـُـنَّ أجُُورَهـُـنَّ وَأۡتمَِــرُواْ بيَۡنكَُــم بمَِعۡــرُوفٖۖ وَإنِ 	.
تعََاسَــرۡتمُۡ فسََــترُۡضِعُ لـَـهُٓۥ أخُۡرَىٰ{]الطــاق : 6[، ووجــهُ الدِّلالــةِ فــي الآيــة مشــروعيَّةُ أخــذِ 
ــةُ  ــه نفق ــبُ علي ــنْ تج ــدَ أو مَ ــةُ الوال ــةُ الكريم ــتِ الآي ــة؛ إذ وجّه ضاع ــلَ الرَّ الأجــرة مقاب
ضــاعِ كثيــرًا، ولــم يجبْهــا  ــه الأجــرةَ، ولــو طالبــتِ الأمُّ بأجــرةِ الرِّ الرّضيــعِ إلــى إعطــاءِ أمِّ

ــدُ فيمــا طلبــتْ فليســترضعْ لــه غيرهــا.)))  الوال

ضاعة المطلُبُ الثاني: استحقاق الزوجة لأجرة الَرَّ

ــَصَّ  ــرعََ اخت ــا الأبُُ)))؛ لأَنَّ الَشَّ ضاعــة يتحمّّلُهُ ــةََ الَرَّ ــاءِِ أَنَّ مؤن ــنََ العلم ــه بي َـا لا خلافََ في مم�
ــرة :  {] البق رُُۡو�فِۚۚ ــوََتُُهَُُنَّ بِِٱلۡۡمََع� َنَُّ وََكِِسۡۡ هَُۥُ رِِزۡۡقُُه� ُـودِِ ل� َـى ٱلۡۡمََوۡۡل� :} وََعََل� ــال عــزّّ وجــَلَّ ــا؛ إذ ق الأبََ به
ةَِِدَّ)))؛  233 [، ولا خلافََ بيــنََ الفقهــاءِِ حــولََ اســتحقاقِِ المطلقــةِِ لأجــرةِِ الرّّضــاعِِ بعــدََ انتهــاءِِ العــ
رَۡۡتُمُۡۡ  رُُۡو�فٖۖۖ وََإِنِ تََعََاس� مُ بِِمََع� رُُِواْْ بََيۡۡنََك� َنَُّ وََأۡۡتََم� َنَُّ أُجُُُورََه� مُۡۡ ���فَ‍ََٔاتُُوه� نََۡ لَك� لقولــه عــزّّ وجــلّّ:} ف�إَِنِۡۡ أَرَۡۡضََع�
رََۡىٰٰ{] الــطلاق : 6[؛ ولكــَنَّ الفقهــاءََ اختلفــوا فــي اســتحقاقِِ الأم المتزوجــةِِ أجــرةََ  تَُرُۡۡضِِعُُ ل�هَُۥ� أُخ� فََس�
الرِِّـضـاعِِ ـمـن الأب ـحـالََ كونِِـهـا ـفـي عصمـهت، وانقـمََس الفقـهـاءُُ ـفـي ـهـذه المـسـألة إـلـى قولـيـن، هـمـا:

انظر: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج:1،ص:215، ابن  	(((
كثير، تفسير القرآن العظيم، ج:1 ،ص:284 .

انظر: الزمخشري، الكشاف، ج:4،ص:424، ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، ج:4،ص:383. 	(((

انظر: ابن حزم، مراتب الإجماع، ص:142. 	(((

انظر: المصدر نفسه . 	(((
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	1 ــلَ رضاعــةِ ولدهــا، . ضــاع مقاب ــولُ الأولُ: عــدمُ اســتحقاقِ الأم المتزوجــةِ لأجــرةِ الرِّ الق
وذهــب إلــى هــذا القــول الحنفيَّــة)))، والمالكيَّــة))) فــي التــي يرضــع أمثالهــا، وروايــة عــن 

ــافعيَّة)))، واســتدلُّوا بمــا يأتــي:  الشَّ

• ضاعــة مســتحقّةٌ عليهــا ديانــةً، فــا تجــبً لها الأجــرةً بدليــلِ قولــه تعالى:}وَالْوَالدَِاتُ 	 إنَّ الرَّ
ضاعة{]البقرة:233[ ))). يرُْضِعْــنَ أوَْلادَهُــنَّ حَوْليَْــنِ كَامِليَْــنِ لمَِنْ أرََادَ أنَْ يُتِــَّم الرَّ

• وجــةُ 	 لهُــا الأبُ للولــد، وتعتبــرُ الزَّ ضاعــة تُعتبــرُ مــن مشــمولاتِ النَّفقــةِ التــي يتحمَّ إنَّ الرَّ
مــن جملــةِ تلــك المؤنــة، فــا تختــصُّ بمؤنــة غيرهــا لقولــه تعالــى:} وَعَلَــى ٱلۡمَوۡلُــودِ لَــهۥُ 

{ ]البقــرة : 233[ ))). رِزۡقُهُــنَّ وَكِسۡــوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡــرُوفِۚ

• ليــلُ علــى ذلــك 	 ضــاعِ، ونفقــةُ النِّــكاحِ، والدَّ وج واجبــان؛ أجــرةُ الرِّ إنَّــه لا يجتمــعُ علــى الــزَّ
أنَّ المطلقــةَ بعــدَ انتهــاءِ عدّتِهــا تســتحقُّ الأجــرةَ؛ لأنَّ عقــدَ النِّــكاحِ قــد زالَ ))).

• العــرفُ الــذي توالــى علــى المســلمين فــي ســالفِ الأزمــانِ جــرى علــى الأمهــاتِ 	
المتزوجــاتِ أنهّــن يرضعــنَ أولادهــنَّ مــن غيــرِ أجــرةٍ ))).

	2 القــولُ الثانــي: اســتحقاقُ الأم المتزوجــة أجــرةَ الرَّضاعــة، وذهــب إلــى هــذا القــولِ .
الشّــافعيَّةُ فــي روايــةٍ)))، والحنابلــةُ)))، وكذلــك ذهــب المالكيــة فــي اســتحقاق الأم المتزوجة 
إذا كانــت ذات قــدرٍ أي التــي لا يرضــع أمثالهــا،  واســتدلُّوا  - أي أصحــاب القــول الثانــي 

- بمــا يأتــي: 

انظر: العيني، البناية شرح الهداية، ج:5،ص:696، حافظ الدين ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج:4،  	(((
ص:343 - 344.

انظر: الحطاب، مواهب الجليل، ج:5، ص:592، الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام  	(((
مالك، ج:3، ص:292.

 ، ج:4  الشافعي،  الإمام  فقه  في  المهذب  الشيرازي،   ،496 ، ص:   11 ج:  الكبير،  الحاوي  الماوردي،  انظر:  	(((
ص:635. 

انظر: العيني، البناية شرح الهداية، ج:5، ص:696. 	(((

انظر: ابن عابدين، رد المحتار، ج:5، ص:348. 	(((

انظر: ابن نجيم، البحر الرائق، ج:4، ص:343-344. 	(((

انظر: المنوفي، كفاية الطالب، ج:3، ص:267. 	(((

انظر: الماوردي، الحاوي، ج:11، ص:496، الشيرازي، المهذب،ج:4، ص:635. 	(((

انظر: ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ج:8، ص:193، المرداوي، الإنصاف،ج:6، ص:29 . 	(((



استحقاق الزوجة لأجرة الرََّضاعة ومعايير تقديرها دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي )251 - 275(

يونيو  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 2582

• ضاعــة جــازَ أخذُهــا للمطلقــةِ بعــدَ البينونــةِ، فقــد جــازَ لهــا أخذُهــا قبــل 	 بمــا أنَّ أجــرةَ الرَّ
البينونــة))).

• وج إنْ كانَ قــد أذنَ لهــا، فمــن بــابٍ أولــى أنْ يُعتبــرَ 	 عقــدُ الإجــارةِ عقــدٌ جائــزٌ مــع غيــرِ الــزَّ
وجــة نفســها للخياطــةِ أو الخدمةِ))). وج كإجــارةِ الزَّ العقــدُ مــع الــزَّ

وقد ردّّ أصحاب القول الثاني على أدلة أصحاب القول الأول، وكانت الردود هي: 

• ضاعــة ليســت بواجبــة علــى الأم ديانــةً، بدليــل قولــه تعالــى:} فَــإنِۡ أرَۡضَعۡــنَ 	 أن الرَّ
ــهۥُٓ أخُۡــرَىٰ{  ــمۡ فَٔ‍َاتُوهُــنَّ أجُُورَهُــنَّ وَأۡتَمِــرُواْ بَيۡنَكُــم بِمَعۡــرُوفٖۖ وَإنِ تَعَاسَــرۡتمُۡ فَسَــترُۡضِعُ لَ لكَُ
ــتحقت  ــا اس ــى الأم لم ــة عل ــت واجب ــو كان ــة ل ضاع ــة أن الرَّ ــه الدلال ــاق:6[ ووج ]الط
الأجــرة، وكذلــك قولــه تعالــى:} وَإنِ تَعَاسَــرۡتمُۡ فَسَــترُۡضِعُ لَــهۥُٓ أخُۡــرَىٰ{ ]الطلاق:6[،فهــذا 

ــى الأم.))) ضاعــة عل ــى عــدم وجــوب الرَّ ــح عل ــص صري ن

تُُ  لِ�دَٰٰ ضاعــة واجبــة علــى الأم بدليــل قولــه تعالــى:} وََٱلۡۡ�وَٰٰ وقــد ردّّ أصحــاب القــول الأول بــأن الَرَّ
ضَََرَّاعََ�ةَۚۚ {]البقــرة :233[ .))) نَۡۡ أَرَََادََ أَنَ يُُت�َمَِّ ٱل �نِۖۡۖ لِم� نِِۡ كََامِِلَي� َنَُّ حََوۡۡلَي� دََه� نََۡ أَوَۡۡ�لَٰٰ يُرُۡۡضِِع�

• أنه يمكن الجمع بين بدلين؛ نفقة الزوجية، ونفقة الرضاع،  ولا منافاة بين البدلين.)))	

ــة  ــرى أن نفق ــك ت ــن، فلذل ــن البدلي ــرّّق بي ــد ف ــرع ق ــأن الش ــول الأول ب ــاب الق ــد ردّّ أصح وق
ــدل أن  ــذا ي ــة، فه ــة الزوجي ــاع النفق ــكاح وارتف ــد الن ــزوال عق ــك ل ــة وذل ــب للمطلق ــة تج ضاع الَرَّ

ــزوج.))) ــى ال ــان عل ــن لا يجتمع بدليي

• الترجيح : 	

إَنَّ الحــَقَّ مــع القــولِِ الأولِِ، وهــم الحنفي�َـة والمالكي�َـة ووجــهٌٌ مــن المذهــب الشــافعي، حيــث إنّّ 
الباحــثُُ وجــد أَنَّ الأدلــة التــي اســتندوا إليهــا صريحــةٌٌ وقويــةٌٌ، حيــث أَنَّ الآيــة الكريمة:}وََالْْوََال�ــدََاتُُ 
ضاعة{]البقــرة:233[، أوجبتْْ للمرضعات  نَْْ أَرَََادََ أَنَْْ يُُت�َمَِّ الَرَّ َنَُّ حََوْْلَي�نِِْ كََامِِلَي�نِِْ لِم� نََْ أَوَْْلادََه� يُرُْْضِِع�
ضاعــة بــخلاف لــو أن�َـك  رزقهــَنَّ وكســوتهَنَّ بالمعــروف، ولــم تــزد علــى ذلــك، ولــم تذكــرْْ أجــرةََ الَرَّ

انظر: الشيرازي، المهذب، ج:4، ص:635. 	(((

انظر: موفق الدين ابن قدامة، المغني،ج:2، ص:2013 . 	(((

انظر: الرازي، تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب،ج:6 ، ص:126. 	(((

انظر:  ابن نجيم، البحر الرائق،ج:4،ص:343. 	(((

انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج:6،ص:125. 	(((

انظر: ابن نجيم، البحر الرائق، ج:4، ص:344. 	(((
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رُُِواْْ  َنَُّ وََأۡۡتََم� َنَُّ أُجُُُورََه� مُۡۡ ���فَ‍ََٔاتُُوه� نََۡ لَك� إَِنِۡۡ أَرَۡۡضََع� لاق فــإَنَّ الآيــة الكريمــة: }ف� أتيــتََ إلــى ســورةِِ الــَطَّ
رََۡىٰٰ{] الــطلاق : 6[ صريحــةٌٌ فــي إيجــابِِ أجــرة  تَُرُۡۡضِِعُُ ل�هَُۥ� أُخ� رَۡۡتُمُۡۡ فََس� رُُۡو�فٖۖۖ وََإِنِ تََعََاس� مُ بِِمََع� بََيۡۡنََك�
َـا اســتناد القــول الثانــي  ضاعــة للمطلقــاتِِ ؛ لانقطــاع الَنَّفقــة عنهــَنَّ لــزوال ســببِِ الن�ِـكاح)))، وأم� الَرَّ
ضاعــة تدخــلُُ تحــت ذلــك  إلــى أدلــةٍٍ عامــةٍٍ، وهــي الأصــلُُ فــي عقــدِِ الإجــارةِِ الجــواز، وأجــرة الَرَّ
حَََرَّ فــي وجــوبِِ  َـارعََ لــم يصــرِِّحْْ فــي أجــرةِِ الرِِّضــاع كمــا صــ فــإَنَّ ذلــك يقي�دُُّه مــا ذكــرتُُ أَنَّ الش�
وجــةِِ لأجــرةِِ  الَنَّفقــةِِ علــى الرّّجــلِِ، فهــذا يحتــاج إلــى دليــلٍٍ صريــحٍٍ، وكذلــك لــو قالــوا باســتحقاقِِ الَزَّ
ضيــعِِ مــن  وجيــن، وقــد يكــون ســببًًا لضيــاع حــقِِّ الَرَّ الرِِّضــاع؛ فــإَنَّ ذلــك مدعــاةٌٌ للشــقاق بيــن الَزَّ
ــان  ــفقةِِ والحن ــصِِ الَشَّ ــاتِِ مــن خصائ ــن المرضع ــا م ــصُُّ الأمُُّ عــن غيره ــا تخت رضاعــة الأم؛ لم
دََِةٌٌ  :}الَا تُُضََــاَرَّ وََال� ــررُُ الــذي جــاء الَنَّهــي عنــه؛ حيــث قــال عــَزَّ وجــَلَّ ضيــع، وهــذا الَضَّ علــى الَرَّ
ــي  ــى الأب ف ــفٍٍ عل ــادة تكلي ــه زي ــك في ــا أَنَّ ذل ــرة :233[، كم هَُُ بِِوََلَدَه{]البق ُـودٌٌ ل� َـا وََالَا مََوْْل� بِِوََلَدَِِه�
َنَُّ  :}وََعََل�ــى الْْمََوْْل�ــودِِ ل�ــهُُ رِِزْْقُُه� مشــمولات الَنَّفقــةِِ، وهــذا مــا يخالــفُُ قواعــد النّفّقــة؛ إذ قــالََ عــَزَّ وجَلَّ
عََْهََا{] البقــرة : 233[. وبهــذا يَتَّضــحُُ لــي أَنَّ الحــَقَّ  سٌٌْ إِالَّا وُُس� رُُْوفِِۚۚ  الَا تُُكََل�فَُُ نََف� وََْتُُهَُُنَّ بِِالْْمََع� وََكِِس�

ـمـع الـقـول الأول، واُللهُ تعاـلـى أعـمل

ضاعة المبحُثُ الثّاّني : معاييُرُ تقديرِِ أجرةِِ الَرَّ

ــَدَّ  ــهِِ؛ فلا ب ــوابِِ الفق ــرِِه مــن أب بٌٌَعَّ ومتداخــلٌٌ مــع غي ضاعــة متشــ بمــا أَنَّ موضــوعََ أجــرةِِ الَرَّ
ــدِِ نطــاقِِ الإشــكالَيَّة فــي هــذا المبحــث حتــى لا يخــرجُُ الباحــثُُ عــن موضــوع البحــث،  مــن تحدي
وجــة، والمطَلَّقــة، وكلُُّ  َـا بالنِّسِــبة للمرضــعِِ فإَنَّهــا فــي كلام الفقهــاء ثلاثــةُُ أنــواعٍٍ: الظّّئــر، والَزَّ فأم�
وجــةِِ فقــط؛  هُ، وســيتم التركيــز فــي هــذا المبحــث علــى الأحــكامِِ التــي تتعل�ــقُُ بالَزَّ مــا ســبقََ لــه أحكام�
ضاعــة فــإَنَّ أحكامََهــا  َـا بالنِّسِــبة لأجــرة الَرَّ ضاعــة للزوجــة، وأم� لأَنَّ الدِِّراســة تــدورُُ حــولََ أجــرة الَرَّ
ــَدَّ  مــن ذكــرِِ شــروط  ــر، فلا ب ــي أحــكام الظئ ــابِِ الإجــارة كمــا ذكرََهــا الفقهــاءُُ ف ــدرجُُ تحــت ب تن
ّـا المعقــودُُ عليــه فــي عقــدِِ إجــارة المرضــعِِ فلا بــَدَّ مــن  الأجــرة بمــا لا يخــلُُّ بمنهــجِِ البحــث، وأم�
ضاعــة  ذكــرِِ خلاف الفقهــاء حــولََ المعقــودِِ عليــه، ومــن ثــَمَّ ســيتمُُّ عــرضُُ معاييــر تقديــرِِ أجــرةِِ الَرَّ
َـخصةَِِيَّ الإماراتــي؛ لــذا فقــد تــم تقســيم هــذا المبحــث  للزوجــة مــع ذكــرِِ موقــفِِ القانــونِِ الأحــوالِِ الش�

إـلـى مطلبـيـن، هـمـا:

• ضاعة عند الفقهاءِ. 	 المطلبُ الأول: معاييرُ تقديرِ أجرةِ الرَّ

• ــخصيَّةِ 	 ضاعــة فــي قانــونِ الأحــوالِ الشَّ المطلــبُ الثانــي: معاييــرُ تقديــرِ أجــرةِ الرَّ
الإماراتــي.

انظر: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ج:3، ص:370. 	(((
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ضاعة عند الفقهاء المطلُبُ الأوُلُ: معاييُرُ تقديرِِ أجرةِِ الَرَّ

ضاعــة، وقــد تــم  ســيكون الــكلام فــي هــذا المطلــب حــول معاييــر الفقهــاء فــي تقديــرِِ أجــرةِِ الَرَّ
ضاعــة،  تقســيم هــذا المطلــب إلــى عــدّّةِِ فــروعٍٍ، هــي: أحــكامُُ الأجــرة، والمعقــودُُ عليــه فــي أجــرة الَرَّ

ضاعــة، ويمكــن شــرحُُ مــا ســبق فيمــا يأتــي: ومعاييــرُُ تقديــر أجــرة الَرَّ

الفرُعُ الأوُلُ: أحكاُمُ الأجرةِِ:

َـافعَيَّة)))، والحنابلــة)))، علــى أَنَّ الأجــرة فــي  اتّفّــقََ الفقهــاءُُ مــن الحنفي�َـة)))، والمالكي�َـة)))، والش�
عـقـد الإـجـارة  لـهـا ـشـرطان، هـمـا:

	1 ــه . ــي حــرزِ مالكِ ــاً ف ــالًا متقوّم ــونَ الأجــرةُ م ــاً، أي أنْ تك ــالًا متقوّم ــونَ الأجــرةُ م أنْ تك
ــرُ فــي  ي ــمكُ فــي المــاء، أو الطَّ ــرُ السَّ ــرعُ، فــا يعُتب ويمكــن الانتفــاعُ بــه وقــد أباحــه الشَّ
الهــواءِ، أو الكنــوزُ التــي فــي باطــنِ الأرضِ مــالًا متقوّمًــا؛ لأنهّــا ليســت فــي حــرزِ مالكِها، 

وكذلــك لا يُعتبــرُ الخنزيــر والخمــر مــالًًا متقوّمــا؛ً لأنهّمــا محرّمــان شــرعاً.

	2 أنْ تكــونَ الأجــرةُ معلومــةً: بدليــلِ حديــثِ أبــي ســعيدٍ الخــدريّ:" أنَّ النَّبــيَّ  - صلّــى الله .
عليــه وســلم - نهــى عــن اســتئجارِ الأجيــرِ حتــى يبيّــنَ لــه أجــرَه" )))، والأجــرة لا بــدَّ أنْ 
مٌ شــرعاً، وتتحقَّــقُ  تكــونَ معلومــةً؛ لأنَّ جهالــة الثمّــنِ تفُضــي إلــى المنازعــةِ، وهــذا محــرَّ
ؤيــة، أو العلــمِ بصفــةِ الأجــرة، فــإذا كانــتِ الأجــرةُ نقــدًا فيجــب معرفــةُ مقــدار  الأجــرةُ بالرُّ
ــدار  ــة مق ــُّم معرف ــه يت ــانُ مــا ب ــاً، فيجــب بي ــتِ الأجــرة أعيان ــو كان ــك ل ــدر، وكذل ذاك الق

الأجــرة معرفــةً تفُضــي للنــزاع والجهالــةِ . 

وجََ  ضاعــة لا بــَدَّ مــن ذكرهــا، وهــي لــو أَنَّ الــَزَّ وفــي ســياق مــا ســبقََ تأتــي مســألةٌٌ تخــّصُّ الَرَّ
ضاعــة تكــون  ةَََدَّ الَرَّ ــ ــم أَنَّ م ــك بحك ــرُُ ذل ــنُُ تقدي ــا وشــرابِِها، ولا يمك ــةََ بطعامِِه اســتأجرََ المرضع

انظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج:6 ، ص:19،ابن الهمام ،شرح فتح القدير، ج:9 ، ص:62. 	(((

انظر: ابن عرفة، المختصر الفقهي، ج:8، ص:164، الدردير، الشرح الصغير، ج:4، ص:401. 	(((

انظر: الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج:8، ص:72-69  ، الماوردي، الحاوي،ج:7، ص:392.  	(((

انظر: ابن قدامة، المغني،ج:1، ص:1248 المرداوي، الإنصاف،ج:6، ص:11،23.  	(((

حنبل، أحمد، مسند الإمام أحمد، مسند أبي سعيد الخدري، رقم الحديث 11649، 11565، البيهقي، أبي بكر،  	(((
السنن الكبرى، كتاب الإجارة، باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة و تكون الأجرة معلومة، رقم الحديث 
11652، قال البيهقي: "هو مرسل بين إبراهيم و ابي سعيد" أي إبراهيم النخعي، و قال الهيثمي: "ورجال أحمد 
رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب"، علي بن ابي بكر الهيثمي، مجمع 
الزوائد و منبع الفوائد، ج:9 ،ص:176، وقال ابن الملقن: "و هو مرسل بين إبراهيم و ابي سعيد"، عمر علي ابن 

الملقن، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، ج:7،ص:39.
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ــذا لا  ــةِِ، وه ــةِِ المرضع ــى رغب ــدُُ عل ــرابِِ يعتم ــامِِ والَشَّ ع ــدارُُ الَطَّ ــةٌٌ، ومق ةٌٌَدَّ طويل ــ ســنتين وهــي م
ــا  ــنََ، وهن ــدَرَّ لديهــا اللب ــى ي ــةٍٍ مســتمرّّةٍٍ حت ــى تغذي ــاجُُ إل ــدُُه خاصّّــةًً أَنَّ المرضعــةََ تحت يمكــن تحدي

ـَطَّعـامِِ، ولـقـد اختـفََل الفقـهـاءُُ ـفـي ذـلـك عـلـى قولـيـن، هـمـا: تنطـقُُب الجهاـةُُل عـلـى مـقـدارِِ ال

• ــرةٍ 	 ــلِ أج ــوازِ جع ــى ج ــة)))، إل ــة)))، والحنابل ــة)))، والمالكيَّ ــن الحنفيَّ ــور م ــبَ الجمه ذه
عــامِ والكســوة،  المرضعــة طعامهــا وكســوتها، ولولــم يتــمّ تعييــنُ مقــدارِ وصفــةِ الطَّ
ــةً فــإنَّ العقــدَ يفُســخُ إلّّا أنَّ ترضــى بطعــامِ  ــةُ لــو كانــت المرضعــةُ أكول واســتثنى المالكيَّ

ــي:  ــا يأت ــتدلوّا بم ــطِ)))، واس الوس

	1 {]البقــرة :233[، . لعمــومِ قولــه تعالــى:} وَعَلـَـى ٱلۡمَوۡلوُدِ لـَـهۥُ رِزۡقُهُــنَّ وَكِسۡــوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ
عــامَ والكســوة، ولــم تفــرّق  ووجــه الدِّلالــة عمــوم الآيــة؛ حيــث إنَّهــا أوجبــتْ للمرضعــةِ الطَّ

وجــة والمطلقــة ))). بيــنَ الزَّ

	2 ــعَ الوالــدُ علــى المرضعــةِ . قالــوا أنَّ الجهالــةَ لا تفُضــي إلــى المنازعــةِ؛ لأنَّ الأصــلَ أنْ يوسِّ
ــعَ علــى المرضعــاتِ فــي  عــام والكســوة شــفقةً علــى الأولاد، ولمصلحتهــم أنْ يوسِّ فــي الطَّ

عــام ؛ لأنَّ ذلــك يُكثــرُ اللبــنَ، فالجهالــةُ هنــا ليســت مقصــودةً فــي النهّــي العــام ))). الطَّ

• ــلِ 	 ــعِ جع ــى من ــافعيَّة))) إل ــةِ )))، والشّ ــنُ الحســن مــن الحنفيَّ ــدُ ب ــو يوســف ومحمَّ ذهــبَ أب
أجــرةِ المرضعــةِ طعامهــا وكســوتها إذا كانــا مجهوليــن، واســتدلوّا لذلــك أنَّ الأجــرة يجــبُ 

أنْ تكــونَ معلومــةً قياســاً علــى باقــي الإجــارات.  

• التَّرجيحُ: 	

يــرى الباحــثُُ أَنَّ صــورةََ الجهالــةِِ التــي تُفُضــي إلــى المنازعــةِِ تــكادُُ تكــونُُ معدومــةًً فــي طعــامِِ 

انظر: العيني، البناية شرح الهداية،ج:10، ص:290، ابن عابدين، رد المحتار،ج:9،ص:73. 	(((

انظر: مالك بن أنس، المدونة الكبرى رواية سحنون، ج:8،ص:94، الحطاب، مواهب الجليل، ج:7، ص:527. 	(((

انظر: ابن قدامة، المغني،ج:1، ص:1270، المرداوي، الإنصاف، ج:6،ص:12. 	(((

الحطاب، مواهب الجليل، ج:7، ص:527، محمد عليش، شرح منح الجليل على مختصر العلامة الخليل،ج:8،  	(((
ص:466.

انظر:ابن قدامة، المغني ،ج:1، ص:1271، عليش، منح الجليل،ج:8،ص:466. 	(((

انظر: ابن قدامة، المغني،ج:1، ص:1270 - 1271، ابن نجيم، البحر الرائق،ج:8 ،ص:83، عليش، منح الجليل،  	(((
ج:8، ص:466.

انظر: السرخسي، المبسوط، ج:15،ص:119، الكاساني، بدائع الصنائع، ج:6 ،ص:22. 	(((

انظر: الجويني، نهاية المطلب، ج:8، ص:197، الشربيني، مغني المحتاج، ج:2، ص:430 - 431. 	(((
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عــامِِ والكســوةِِ؛ حيــث إَنَّ الأصلََ  وكســوةِِ المرضعــة التــي تــَمَّ اســتئجارُُها مــن غيــرِِ تحديــدِِ مقــدارِِ الَطَّ
َـرابِِ؛ لأَنَّ ذلــك لــه  ّـع علــى المرضعــةِِ فــي اَلَّطعــامِِ والش� أَنَّ والــدََ الطِِّفــلِِ مــن مصلحــةِِ طفل�ــه أنْْ يوس�
َـابق بالتوســيعِِ علــى المرضعــاتِِ  علاقــةًً فــي تكثيــرِِ لبــن المرضعــة،  وقــد جــرتِِ العــادةُُ فــي الس�
ــام  ع ــرُُ الَطَّ ــنُُ تقدي ــةٌٌ ولا يمك ــارةِِ طويل ةَََدَّ الإج ــ ــك أَنَّ م ــرة)))، وكذل ــي الأج ــَنَّ ف ــامحة معه والمس
َـا هــو معــروفٌٌ أَنَّ  غبــاتِِ لــدى المرضعــات لِم� ويلــةِِ؛ لاخــتلاف الَرَّ ةَِِدَّ الَطَّ والكســوة خلالََ تلــك المــ
ضاعــة  ة الَرَّ ــَدَّ ــدانََ خلالََ م ــإّنَّ الأب ــك ف ضاعــة، وكذل ــامِِ خلال الَرَّ ــا للطع ــزداد رغبته ــةََ ت المرضع

ضاـعـة، واُللهُ تعاـلـى أعـمل تتغيـرَُُ فلا يمـنُُك تقدـرُُي ذـلـك ـفـي بداـةِِي الَرَّ

ضاعة الفرُعُ الثاني: المعقوُدُ عليه في أجرةِِ الَرَّ

ــا، وإنْْ كانََ  ــن ذكرِِه ــَدَّ م ضاعــة لا ب ــي أجــرةِِ الَرَّ ــه ف ــودِِ علي ــألةََ المعق ــرى الباحــث أَنَّ مس ي
ضاعــة لهــا ارتبــاطٌٌ وثيــقٌٌ  ضاعــة، ولكــنْْ تقديــرُُ أجــرة الَرَّ المعقــودُُ عليــه منفصــلٌٌ عــن أجــرة الَرَّ
ضاعــة،  بماهيــةِِ المعقــودِِ عليــه، وللــخلافِِ المعــروفِِ بيــنََ الفقهــاء فيمــا يعقــدُُ عليــه فــي أجــرةِِ الَرَّ

ـله ـهـو اللـنُُب أم الحضاـةُُن؟! حـيـث إَنَّ الفقـهـاء انقـسـموا إـلـى قولـيـن:

ــافعَيَّة)))، والحنابلــة)))  يــرون أَنَّ  َة)))، والَشَّ القــولُُ الأولُُ: أَنَّ جمهــورََ الفقهــاءِِ مــن الحنفيـ�
بــي، وليــس اللبــن، وإنّمّــا يدخــلُُ اللبــنُُ  المعقــودََ عليــه فــي عقــدِِ اســتئجارِِ المرضعــةِِ هــو خدمــةُُ الَصَّ

تبـاًعً، واـسـتدلوا بـمـا يأـتـي:

• ــرُوفٖۖ وَإنِ 	 ــم بِمَعۡ ــرُواْ بَيۡنَكُ ــنَّ وَأۡتَمِ ــنَّ أجُُورَهُ ــمۡ فَٔ‍َاتُوهُ ــنَ لكَُ ــإنِۡ أرَۡضَعۡ ــى:} فَ ــه تعال قول
ــارعَ علـّـقَ الأجــرةَ  تَعَاسَــرۡتمُۡ فَسَــترُۡضِعُ لـَـهۥُٓ أخُۡرَىٰ{]الطــاق : 6[، ووجــه الدِّلالــة أنَّ الشَّ
علــى فعــلِ الإرضــاعِ لا اللبــنِ؛ بمعنــى أنَّ المرضعــةَ لــو وضعــت الرّضيــعَ فــي حجرِهــا، 
وألقمتْــه الثــديَ فقــد قامــتْ بفعــلِ الإرضــاعِ، واســتحقَّتِ الأجــرَ، ولــو لــم يحصــلِ الرّضيــعُ 

علــى اللبــن))).

• إنَّ الإجــارةَ لا تقــعُ علــى الأعيــانِ، وإنمّــا المنافــع، واللبــنُ فــي العقــد تسُــتهلك عينــه فــا 	
يصــحُّ أنْ يكــونَ هــو المعقــودُ عليــه، وإنمّــا خدمــةُ الصّبــي، وحضانتُــه هــي المنفعــةُ التــي 

انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،ج:6، ص:22. 	(((

رد  عابدين،  ابن  الرائق،ج:8،ص:37،  البحر  نجيم،  ابن  الهداية،ج:10،ص:288،  البناية شرح  العيني،  انظر:  	(((
المحتار،ج:9، ص:74.

انظر: الرافعي، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير،ج:6، ص:91،الرملي،  نهاية المحتاج إلى شرح  	(((
المنهاج، ج:5،ص:295  .

انظر: ابن مفلح ، المبدع ، ج:5 ،ص:18، المرداوي ، الإنصاف ، ج:6 ، ص:14 . 	(((

انظر: الرافعي ، الشرح الكبير ،ج:6 ،ص:91. 	(((
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تصلــحُ أنْ يقــعَ عليهــا عقــدُ الإجــارةِ))).

• ــى مســألة اســتئجارِ الأنعــام لألبانهــا؛ فــا يجــوز 	 ــوا مســألةَ اســتئجارِ المرضعــةِ عل قاسُ
ــا، ولا  ــجرةِ لثمارِه ــتئجارِ الشَّ ــرى كاس ــورٍ أخ ــي ص ــك ف ــا، وكذل ــاة للبنه ــتئجارُ الشَّ اس

ــه ))). ــام ليأكل ع الطَّ

ــن  دٍٍَ ب ــن محم� ــة ع ــي رواي َـة، وه ــن الحنفي� هَ م نَْْ تبع� ــيُُّ وم� رخس ــبََ الَسَّ ــي: ذه ــولُُ الثان الق
َـافعَيَّة)))، وروايــة عنــد الحنابلــة))) إلــى أَنَّ المعقــودََ عليــه  الحســن)))، والمالكي�َـة)))، وروايــة عنــد الش�

ـفـي عـقـد الإـجـارةِِ ـهـو اللـبـن، واـسـتدلوا بـمـا يأـتـي:

• ــرُوفٖۖ وَإنِ 	 ــم بِمَعۡ ــرُواْ بَيۡنَكُ ــنَّ وَأۡتَمِ ــنَّ أجُُورَهُ ــمۡ فَٔ‍َاتُوهُ ــنَ لكَُ ــإنِۡ أرَۡضَعۡ ــى:} فَ ــه تعال قول
تَعَاسَــرۡتمُۡ فَسَــترُۡضِعُ لـَـهۥُٓ أخُۡــرَىٰ{ ]الطــاق : 6 [، ووجــهُ الدِّلالــة أنَّ الآيــة رتَّبــت الأجــرةَ 

علــى فعــلِ الإرضــاعِ، ولا تكــونُ هنــاك رضاعــةٌ مــن غيــر لبــن))).

• أنَّ اللبــنَ وإنْ كان عينــاً ولكــن إلــى المنافــع أشــبه وأقــرب، حيــث إنَّ اللبــن فــي عقــدِ إجــارةِ 	
المرضعــةِ لا تســتهلكُ عينــه كليــاً، ولكنــه يحصــلُ فــي ثــدي المرضعــةِ شــيئًا فشــيئًا فلذلــك 

يعتبــرُ إلــى المنافــعِ أشــبهَ وأقــربَ مــن الأعيــان))).

• ــه 	 ــه عــن مرضعــةٍ؛ فإنّ ــه فــي العــادة عنــد بحثِ أنَّ اللبــنَ هــو مقصــودُ المؤجّــر؛ حيــث إنَّ
ــرِ لا غيرهــا))). ــنِ الوفي يبحــثُ عــن ذاتِ اللب

• التَّرجيحُ:	

ــولُُ  ــو الق ــنُُ ه ــو اللب ــه ه ــودِِ علي ــونِِ المعق ــن ك ــي م ــولََ الثان ــة أَنَّ الق ــة الأدل ــر بمناقش وظه
ّـر فــي هــذا العقــدِِ  َـالفة، حيــث إَنَّ مقصــودََ المؤج� اجــحُُ، وذلــك لِمِــا اســتدلّوّا عليــه مــن الأدل�ّـة الس� الَرَّ

انظر: ابن الهمام ، شرح فتح القدير ،ج:9، ص:105. 	(((

انظر: العيني، البناية شرح الهداية،ج:10، ص:288. 	(((

انظر: السرخسي، المبسوط،ج:15 ،ص:118، العيني، البناية شرح الهداية،ج:10، ص:288. 	(((

انظر: الدردير، الشرح الصغير،ج:4،ص:429، عليش، منح الجليل،ج:7، ص:466. 	(((

انظر: الرافعي، الشرح الكبير،ج:6، ص:91، الشربيني، مغني المحتاج،ج:2، ص:444. 	(((

انظر: المرداوي، الإنصاف،ج:6 ، ص:14، ابن مفلح، المبدع، ج:5، ص:18. 	(((

انظر: ابن قدامة، المغني، ج:1،ص:1271. 	(((

انظر: المرداوي، الإنصاف،ج:6، ص:14. 	(((

انظر: ابن قدامة، المغني، ج:1 ص:1271. 	(((
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هــو اللبــنُُ، وليــس فعــلََ الإرضــاعِِ، وكذلــك قــول الجمهــورِِ إَنَّ المنافــعََ هــي المعقــودُُ عليــه وليســت 
َـارعِِ  الأعيــانََ فــي عقــود الإجــارةِِ، فيــردُُّ عليهــم بــأَنَّ إجــارةََ الظّّئــرِِ اســتثناءٌٌ؛ لأن�هَ رخصــةٌٌ مــن الش�
ــاةُُ الآدمــيِِّ،  ــا حي ــدُُ عليه ــك تعتم ــنِِ، وكذل ــارِِ الأمِِّ للب ــد افتق َـاسُُ عن ــا الن� ــعُُ فيه ــي يق وللضــرورةِِ الت
ّـاةِِ  عــامِِ لأكل�هِ واســتئجارِِ الش� فلذلــك جــاءتِِ الرُُّخصــةُُ، وقيــاسُُ الجمهــورِِ علــى مســألةِِ اســتئجارِِ الَطَّ
َـريعةِِ، وهــي الآيــة الكريمــة:} ف�إَِنِۡۡ  للبنهــا لا يصــحُُّ؛ لأَنَّ اســتئجارََ الظّّئــرِِ لــه أصــلٌٌ مســتقلٌٌّ فــي الش�
رََۡىٰٰ{  هَُۥ� أُخ� تَُرُۡۡضِِعُُ ل� رَۡۡتُمُۡۡ فََس� رُُۡو�فٖۖۖ وََإِنِ تََعََاس� مُ بِِمََع� رُُِواْْ بََيۡۡنََك� َنَُّ وََأۡۡتََم� َنَُّ أُجُُُورََه� مُۡۡ ���فَ‍ََٔاتُُوه� نََۡ لَك� أَرَۡۡضََع�
ــلٍٍ  ــى أص ــرُُ إل ــي تفتق ــرى الت ــائلِِ الأخ ــى المس ــرِِ عل ــرةِِ الظّّئ ــاسُُ أج ــنُُ قي ــطلاق :6[ فلا يمك ]ال

.((( َـريعةِِ، بينمــا أجــرة الظّّئــرِِ لهــا أصــلٌٌ ودليــلٌٌ صريــحٌٌ مســتقّلٌّ صريــحٍٍ فــي الش�

ضاعة :  معاييُرُ تقديرِِ أجرةِِ الَرَّ الفرُعُ الثالُثُ

بعــدََ اســتعراضِِ مــا ســبقََ مــن مســائلََ تتعل�قَُُ بالأجــرةِِ، ومــن خلال الاســتقراء لــكلامِِ الفقهــاءِِ 
ضاعــة لهــا أحــكامُُ الإجــارةِِ بالمجمــلِِ مــع بعــضِِ  نَََ أَنَّ أجــرةََ الَرَّ ضاعــة فقــد تبي� حــولََ أجــرةِِ الَرَّ
ــبة  ــكََ الاســتثناءاتِِ فــي الفــرع الأولِِ، وبالنِّسِ ِـرت تل الاســتثناءاتِِ؛ لكونِِهــا رخصــة وســبق أنْْ ذُُك�
ضاعــة، فإنــه ســتعتمد معاييــر تقديــر الأجــرة وليســت معاييــر النفقــة  للمعاييــر التــي تقــدّّرُُ أجــرةََ الَرَّ
ضاعــة لا تدخــل ضمــن النفقــة وإنمــا هــي منفصلــة عــن النفقــة الزوجيــة فعندئــذ  كــون أجــرة الَرَّ
ّـا أنْْ يتصالــحََ  ضاعــة علــى معيارييــن إم� تكــون ضمــن معاييــر الإجــارة ويكــونُُ تقديــرُُ أجــرة الَرَّ
ّـا أنْْ تســتقَرَّ  وجــان مســبقاًً وتكــونُُ للأجــرةِِ أحكامهــا التــي ذكرتُهُــا فــي الفــرعِِ الأولِِ، وإم� عليهــا الَزَّ
الأجــرةُُ علــى أجــرةِِ المثــلِِ عنــد عــدمِِ الَتَّســميةِِ أو فســادِِ الأجــرةِِ،  ويكــون شــرحُُ ذلــك المعيارييــن 

فيـمـا يـلـي:

ــن  ــة ع ضاع ــرة الَرَّ ــر أج ــدان بتقدي ــوم العاق ــو أن يق ــي: وه ــار التراض المعيــار الأول: معي
َـا اذَِِلَّيــنََ آمََن�ُـوا الَا  َـا أَيَُُّه� طريــق الرضــا وهــو الأصــل فــي عقــود المعاوضــة، بدليــل قولــه تعالى:}ي�
كَُُمْْۚۚ  إَِنَّ �اللَّهََ  مُْْۚۚ  وََالَا تََقْْتُُل�ُـوا أَنَفُُس� َـن ت�رَََاضٍٍ مِِّنك� َـارََةًً ع� ُـونََ تِِج� لِِِ إِالَّا أَنَ تََك� مُ بِِالْْبََاط� مُ بََيْْنََك� تََأْْكُُل�ُـوا أَمَْْوََالَك�
مُْْ رََحِِيمًًا{]النســاء:29[، ووجــه الدلالــة أن الشــارع قــد حــرم أمــوال المســلمين إلا تجــارة  كََانََ بِِك�
عــن طريــق الرضــا ويجــري ذلــك فــي عقــود الإجــارة كونهــا مــن عقــود المعاوضــة)))، وكذلــك 
يســتدل لمشــروعية الرضــا بحديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله  - صل�ــى الله 
قــا، فــإنْْ صََدََقــا وبَََيَّنــا ب�ُـورِِكََ لهمــا فــي بََيْْعِِهِِمــا، وإنْْ  عليــه وســلم - : "الْْبََيِّعِــانِِ بالخِِيــارِِ مــا ل�مَْْ يََتََفَََرَّ
ةَُُ بََيْْعِِهِِمــا")))، وقــد اتفــق الفقهــاء علــى هــذا الأصــل فــي عقــود المعاوضــة  قََِ بََرََك� كََذََبــا وكََتََمــا مُُح�

انظر: ابن قدامة، المغني ،ج:1، ص:1271، العيني، البناية شرح الهداية،ج:10، ص:289. 	(((

انظر: الزمخشري، الكشاف،ج:1،ص:384، ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، ج:1،ص:479 . 	(((

 ،2079 الحديث  رقم  نصحا،  و  يكتما،  لم  و  البيعان  بيّنّ  إذا  باب  البيوع،  كتاب  الصحيح،  الجامع  البخاري،  	(((
اللفظ  و  الحديث 3831،  رقم  للمتابعين،  المجلس  خيار  ثبوت  باب:  البيوع،  كتاب  مسلم،  النيسابوري، صحيح 
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ــروعيته فلا  ــا ومش ــار الرض ــى معي ــا معن ــح لن ــإذا اتض ــن)))، ف ــا المتعاقدي ــر رض ــد بغي ولا تنعق
ــد الإجــارة مــن؛  ــع فــي عق ــد أن تتوفــر أركان البي ــذ لا ب ــع، فعندئ ــد أن يعــرف أن الإجــارة كالبي ب
ضاعــة، وكذلــك أحــكام  العاقديــن وصيغــة الإيجــاب والقبــول، والمعقــود عليــه، فــي عقــد إجــارة الَرَّ
ــروعة  ــدة المش ــن الم ــارة ضم ــد الإج ــون عق ــابق، وأن تك ــرع الس ــي الف ــا ف ــي ذكرته ــرة الت الأج
للرضاعــة وهــي حوليــن كامليــن)))، فــإن توافــر مــا ســبق مــن الأركان والشــروط فيعتمــد العاقــدان 
ــار  ــاراًً لتقديرهــا، ولا حاجــة لمعي ــى التراضــي ويكــون ذلــك معي ضاعــة عل فــي تقديــر أجــرة الَرَّ

آـخـر، فالتراـضـي ـهـو الأـلص وإنـمـا يـصـار إـلـى غـيـره عـنـد عدـهم

المعيــار الثانــي: معيــار العــرف: وفــي حالــة عــدم تســمية الأجــرة أو أن يكــون عقــد الإجــارة 
ضاعــة إلــى العــرف وهــي أجــرة المثــل، ولذلــك ســأعرف  فاســدا  فإنــه يرجــع فــي تقديــر أجــرة الَرَّ
ضاعــة بأجــرة المثــل،  أجــرة المثــل فــي اصــطلاح الفقهــاء وســأعرض لاحقــاًً لحكــم تقديــر أجــرة الَرَّ

ويمكنـنـي تفصـلي ذـلـك فيـمـا يـلـي:

• أجــرة المثــل اصطلاحــا: تعــددت صياغــة أجــرةُ المثــلِ فــي اصطــاح الفقهــاء وإن كان 	
فَهــا الكاســاني فقــال: "هــو القــدرُ الــذي لا يتغابــنُ النَّــاسُ فيــه  المقصــود عندهــم واحــد فعرَّ
عــادةً")))، ومثلــه قــال الخرشــي: "هــي قيمــةُ المنافــعِ فــي أزمانِهــا")))، وقــال ابــن تيميــة: 
ــر  ــه يعتب ــف الســابقة أن ــك التعاري ــي العــرف")))، فيلاحــظ مــن تل ــل المســمى ف "هــو مث
العــرف والعــادة فــي تقديــر أجــرة المثــل وبهــذا يتضــح المعنــى الاصطلاحــي فــي أجــرة 

المثــل.

• ــافعيَّة)))، والحنابلــة))) 	 حكــم أجــرة المثــل؛ إذ إنَّ الفقهــاءَ مــن الحنفيَّــة)))، والمالكيَّــة)))، والشَّ
ضاعــة  ــرِ أجــرةِ الرَّ ــه مــدارُ تقدي ــذي علي ــلِ هــي الأصــلُ ال اتفقــوا فــي جعــل أجــرةَ المث

للبخاري.

انظر: ابن حزم، مراتب الإجماع، ص:152. 	(((

انظر: الشيرازي، المهذب،ج:4، ص:624، ابن نجيم، البحر الرائق،ج:4 ،ص:345، المنوفي، كفاية الطالب،  	(((
ج:3، ص:269 ، عبد الرحمن ابن قاسم، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، ج:7 ، ص:137 .

انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،ج:6 ،ص:586 .   	(((

)))	 محمد بن عبدالله الخرشي، شرح مختصر الخليل، ج:5 ،ص:72.

انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى،ج:29، ص:520. 	(((

انظر: العيني، البناية شرح الهداية،ج:5، ص:696، ابن عابدين، رد المحتار،ج:5 ،ص:349 . 	(((

انظر: المنوفي، كفاية الطالب،ج:3،ص:269،  شمس الدين الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج:2،  	(((
ص:526.

انظر: الجويني، نهاية المطلب، ج:15،ص:540، الشيرازي، المهذب،ج:4، ص:635. 	(((

انظر: ابن مفلح، كتاب الفروع، ج:9، ص:320-319،البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج:5 ،ص:487. 	(((
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ــا  وجــةَ إمَّ فــي حالــة عــدم التراضــي، وفــي حالــةِ الاختــافِ فــي تقديــرِ الأجــرةِ فــإنَّ الزَّ
ــةِ  ــن المرضع ــة م ضاع ــى بالرَّ ــي الأول ــونُ ه ــا، وتك ــلِ أو دونَه ــرةِ المث أنْ ترضــى بأج
وجِ أنْ يجــدَ مرضعــةً  ــا أنْ لا ترضــى بأجــرةِ المثــلِ ومــا دونَهــا، فعلــى الــزَّ الأجنبيَّــة، وإمَّ
وجُ بقبــولِ أجــرةٍ فــوقَ أجــرةِ أمثالهِــا؛  أجنبيَّــةً غيرَهــا بأجــرةٍ مثلهَــا لا أكثــرَ ولا يجُبــرُ الــزَّ
ــل  ــرةِ المث ــادةَ أج ــا أنَّ زي ــة، كم ــه ولا نهاي ــطَ ل ــلِ لا ضب ــرةِ المث ــى أج ــادةِ عل لأنَّ الزي
ــى:}لََا  ــه تعال ــي قول ــارعُ ف ــاه الشَّ ــررُ نف ــك الضَّ وجِ، وذل ــزَّ ــى ال ــع عل ضــررٌ ومشــقَّةٌ تق
وجِ بأجــرةٍ أكثــر مــن أجــرةِ  تُضَــارَّ وَالـِـدَةٌ بِوَلدَِهَــا وَلََا مَوْلـُـودٌ لَّــهُ بِوَلـَـده{ ومنــه إلــزامُ الــزَّ
ضاعــة علــى المــاءِ المفــروضِ  ــافعيَّةُ زيــادةَ أجــرةِ المثــلِ فــي الرَّ أمثالهــا)))، وقــد قــاسَ الشَّ
ــه، فقالــوا إنَّ المســافرَ  ــه يشــتريه المســافرُ وهــو أعلــى مــن ثمــنٍ مثلَ للوضــوءِ بثمــنٍ مثلَ
ــورةِ  عليــه أنْ يتحــوّلَ إلــى اســتعمال التُّــرابِ، فقاســوا أجــرةَ المثــلِ للرضاعــة علــى الصُّ

ــابقةِ))). السَّ

ــأن  ــوا ب ــة)))، اتفق ــة)))، الشــافعية)))، الحنابل ــة)))، المالكي ــن الحنفي ــاء م ــذا يتضــح أن الفقه وبه
معيــار أجــرة المثــل يعتمــد عليــه فــي حالــة عــدم ذكــر أجــرة المثــل خلال العقــد أو جهالتــه، ولكنهــم 
اختلفــوا فــي حالــة تســمية الأجــرة فــي العقــد وكان الفســاد فــي عقد الإجــارة كاخــتلال أحــد أركانه أو 
شــروطه، فهــل يُُلــزم الــزوج بأجــرة المثــل ولــو كانــت أكثــر مــن المســمى أم أنــه يلتــزم بالمســمى، 

فـفـي المـسـألة ـقـولان هـمـا:

القــول الأول: التــزام بأجــرة المثــل مــا لــم تتعــد مقــدار المســمى فــي حالــة إذا كان الفســاد بســبب 
شــرط أو ركــن لكــن إذا كان الفســاد فــي الأجــرة كجهالتهــا أو عــدم التســمية فــإن الاعتبــار بأجــرة 

المثــل بلغــت مــا بلغــت، وذهــب إلــى هــذا القــول الحنفيــة)))، واـسـتدلوا بـمـا يـلـي:

• أنــه لا يمكــن تقويــم المنافــع كالأعيــان عنــد الحنفيــة ومــا لا يمكــن احتــرازه فــي شــيء لا 	
يمكــن تقويمــه، لكنهــا تــم تقويمهــا بعقــد الإجــارة لحاجــة النــاس ولدفــع الضــرورة، ومــا 
ثبــت بالضــرورة فإنــه يتقــدر بقــدر تلــك الضــرورة وهــي أجــرة المثــل التــي لا تتعــدى 

المســمى.)))

انظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري في فروع الحنفية ، ج:2، ص:271 . 	(((

انظر: الجويني ، نهاية المطلب،ج:15 ،ص:540، الشيرازي، المهذب،ج:4 ،ص:635. 	(((

انظر: العيني، البناية شرح الهداية، ج:5 ، ص:696، ابن عابدين، رد المحتار ج:5، ص:349. 	(((

انظر: المنوفي، كفاية الطالب،ج:3، ص:269، الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج:2،ص:526 . 	(((

انظر: الجويني، نهاية المطلب، ج:15، ص:540، الشيرازي، المهذب،ج:4 ،ص:635 . 	(((

انظر: ابن مفلح، الفروع،ج:9، ص:320-319، البهوتي، كشاف القناع، ج:5، ص:487 	(((

انظر: العيني، البناية شرح الهداية، ج:10، ص:270-269، ابن نجيم، البحر الرائق، ج:8، ص:29 - 30.  	(((

انظر: ابن نجيم، البحر الرائق،ج:8،ص:30. 	(((
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القــول الثانــي: التــزام بأجــرة المثــل حتــى ولــو تعــدت المســمى وبلغــت مــا بلغــت، وذهــب إلــى 
هــذا القــول زفــر مــن الحنفيــة)))، والمالكيــة)))، والشــافعية )))، والحنابلــة)))، واســتدلوا لمــا يلــي:

• قياساً على تقويم ما فسد من العقود الصحيحة في الأعيان.)))	

• الترجيــح:  يــرى الباحــث أن قــول الجمهــور هــو الراجــح؛ حيــث قالــوا الالتــزام بأجــرة 	
ــل  ــرة المث ــع بأج ــم المناف ــت وبتقوي ــا بلغ ــت م ــمى وبلغ ــدت المس ــو تع ــى ول ــل حت المث
ــو بلغــت مــا بلغــت،  حيــث إننــي أرى أن المنافــع كالأعيــان؛ لأن هــذا مــا  كالأعيــان ول
يتســق مــع عــرف النــاس ومقاصدهــم فــي معاملاتهــم اليوميــة فلذلــك تجــد أنهــم يبذلــون 

ــى ماليتّهــا عندهــم.))) ــك عل ــدلّ ذل ــك المنافــع ف ــل تل ــان مقاب النفيــس مــن الأعي

ضاعة في قانونِِ الأحوالِِ الَشَّخصَيَّة الإماراتي المطلُبُ الثاني : معاييُرُ تقديرِِ أجرةِِ الَرَّ

ــى اســتحقاق الزوجــة لأجــرة  ــي صراحــة عل ــون الأحــوال الشــخصية الإمارات ــم ينــص قان ل
ــي  ــف الإرضــاع ه ــه تكالي ــن تجــب علي ــت م ــي بين ــدة الت ــادة الوحي ــه، والم ــن عدم ــة م ضاع الَرَّ
َـخصةَِِيَّ الإماراتــي رقــم)28( لســنة 2005  بشــأنِِ نفقــةِِ  المــادةُُ رقــم)79( مــن قانــونِِ الأحــوالِِ الش�
ــك  ــرُُ ذل هُ، ويعتب ــى الأمِِّ إرضاع� رَََذَّ عل ــده إذا تعــ ــفُُ إرضــاعِِ ول ــى الأبِِ تكالي ــة: "تجــبُُ عل القراب
مــن قبيــلِِ الَنَّفقــة"، وبالنظــر فــي هــذه المــادة يلاحــظ أن القانــون اشــترط لوجــوب تكاليــف إرضــاع 
الولــد علــى أبيــه تعــذر إرضاعــه علــى أمــه، ويؤخــذ مــن هــذا أن الأم إذا لــم يتعــذر عليهــا إرضــاع 
الولــد فلا تجــب علــى الأب تكاليــف الإرضــاع، ممــا يــدل علــى أن الزوجــة إذا أرضعــت ولدهــا فلا 
تجــب علــى أبيــه تكاليــف الإرضــاع، وطالمــا لا تجــب عليــه تكاليــف الإرضــاع، فليــس للزوجــة 
ضاعــة بــل تجــب علــى الــزوج نفقــة الزوجيــة فقــط كمــا نــص القانــون، وبنــاء علــى هــذا  أجــرة الَرَّ
ــاء أن الزوجــة لا تســتحق أجــرة لإرضــاع  ــور الفقه ــول جمه ــون أخــذ بق ــأن القان ــول ب ــن الق يمك
ــر  ــر تقدي ــكلام عــن معايي ــى أن ال ــة بينهمــا قائمــة، ولا يخف ولدهــا مــن زوجهــا طالمــا أن الزوجي
ضاعــة للزوجــة فــرع عــن ثبــوت هــذه الأجــرة لهــا، فالقائــل بثبوتهــا لهــا يحتــاج إلــى بيــان  أجــرة الَرَّ
معاييــر تقديرهــا، وبمــا أن القانــون لــم يقررهــا ؛ فلا يتصــور أن يــرد فيــه ذكــر لمعاييــر تقديرهــا، 

وـلـذا ـمل ـيـرد ذـكـر لـهـذه المعايـيـر ـفـي القاـنـون

انظر: العيني، البناية شرح الهداية،ج:10، ص:269 - 270، ابن نجيم، البحر الرائق، ج:8،ص: 29 - 30.  	(((

انظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج:7، ص:7، الدردير، الشرح الصغير، ج:4،ص:420. 	(((

انظر: الرافعي، الشرح الكبير،ج:6، ص:176، الرملي، نهاية المحتاج، ج:5، ص:312. 	(((

انظر: الحجاوي، زاد المستقنع، ص129، البهوتي، كشاف القناع ، ج:4 ، ص:46 . 	(((

انظر: ابن قدامة، المغني، ج:1، ص:1250 . 	(((

انظر: علي الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية، ص30. 	(((
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الخاتمة

وفي ختام هذا البحث، فقد توّّصل الباحث إلى أهم النتائج؛ وهي كما يلي:

• ضاعــة هــي: "هــو مــا يبذلـُـه مَــنْ تجــبُ 	 ظهــر بعــد عــرض مفــردات البحــث أنَّ أجــرةَ الرَّ
ــصِ لهــا". ضاعــة فــي الوقــتِ المخصَّ عليــه النَّفقــةُ مــن عــوضٍ للمرضعــةِ مقابــلَ الرَّ

• ضاعــة وهــو مــا ذهــب إليــه جمهور 	 ترجــح لــدى الباحــث أن الزوجــة لا تســتحق أجــرة الرَّ
الفقهــاء مــن  الحنفيَّــة والمالكيَّــة ووجــهٌ مــن المذهــب الشــافعي؛ إذ إنـّـه قــد وُجِــد أنَّ الأدلــة 

التــي اســتندوا إليهــا صريحــةٌ وقويــةٌ كمــا ذُكِــرت ســابقاً.

• ــمّ 	 ــم يت ــو ل ــا وكســوتها، ول ــة طعامه ــرةٍ المرضع ــلِ أج ــوازِ جع ــدى الباحــث ج ترجــح ل
عــامِ والكســوة وأن الجهالــة فــي هــذه الصــورة لا تفُضــي إلــى  تعييــنُ مقــدارِ وصفــةِ الطَّ
النــزاع المنهــي عنــه كمــا تــم ذكــره فــي موضعــه، وهــو القــول الــذي ذهــب إليــه جمهــور 

الفقهــاء.

• اجحُ، 	 يــرى الباحــثُ أنَّ المعقــودِ عليــه فــي عقــد إجــارة المرضعــة هــو اللبــنُ هــو القــولُ الرَّ
ــالفة، حيــث إنَّ مقصــودَ المؤجّــر فــي هــذا العقــدِ هــو اللبــنُ، وليــس فعــلَ  وذلــك للأدلـّـة السَّ

الإرضــاعِ كمــا تــم شــرح ذلــك ســابقاً.

• ضاعــة تنــدرج تحــت معاييــر الإجــارة وليســت النفقــة؛ 	 توّصــل الباحــث إلــى أن أجــرة الرَّ
ــك  ــد، فلذل ــي العق ــه ف ــود علي ــن والصيغــة والمعق ــر أركان الإجــارة مــن عاقدي كــون توف
ضاعــة همــا :معيــار التراضــي، معيــار  فقــد وضــع الباحــث معيارييــن لتقديــر أجــرة الرَّ

العــرف.

• ترجــح لــدى الباحــث الالتــزام بأجــرة المثــل حتــى ولــو تعــدت المســمى وبلغــت مــا بلغــت 	
وهــو قــول الجمهــور.

• بالنســبة للقانــون الأحــوال الشــخصية الإماراتــي فإنــه لــم ينــص علــى اســتحقاق الزوجــة 	
ــرة  ــدر أج ــر تق ــون علــى معايي ــة فلــم ينــص القان ــة وفــي هــذه الحال ضاع ــرة الرَّ لأج

ــة. ــة للزوج ضاع الرَّ
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قائمة المصادر والمراجع: 
، راغب )د.ت.(. مفردات ألفاظ القرآن. دار نزار مصطفى البازي. ي

الأأصفهاني�

ى رواية سحنون. طُُبعت على نفقة الشيخ زايد رحمه الله. أنس، مالك )1422هـ(. المدونة الكبرر

البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل )1405هــ(. الجامـع الصحيح المسـند من حديث رسـول اللـه صلى الله عليه وسـلم 
وسـننه وأيامـه. دار الفكر.

قناع. عالم الكتب. ن الإإ ، منصور )1403هـ(. كشاف القناع عن م�تن ي
البهو�تي

ى. دار الكتب العلمية. ابن تيمية، تقي الدين )1408هـ(. الفتاوى الكبرر

ي درايـة المذهـب. وزارة الأأوقـاف والشـؤون ابـن 
، عبدالملـك بـن عبداللـه )1428هــ(. نهايـة المطلـب في� ي

الجـويني�
سلاميـة. ح تنويـر الابصـار. دار عالـم الكتـب الإإ ن� )1423هــ(. رد المحتـار على الـدر المختـار شرر عابديـن، محمـد أمين

. ي اختصار المقنع. دار الوطن للنشرر
ف الدين )1418هـ(. زاد المستقنع في� الحجاوي، شرر

. ابن حزم، عليي بن أحمد )1419 هـ(. مراتب الإإجماع. دار ابن حزم للطباعة والنشرر

ح مختصر الخليل. دار عالم الكتب. الحطاب، محمد )د.ت.(. مواهب الجليل لشرر

ح مختصر الخليل. دار الفكر ، محمد بن عبدالله )د.ت.(. شرر ي
الخر�شي

. ي عية. دار الفكر العربي� الخفيف، عليي )1428هـ(. أحكام المعاملات الشرر

مـام مالـك. دار الفضيلة  ح الصـغيرر على أقـرب المسـالك إلى مذهب الإإ الدرديـر، أحمـد بـن محمـد )1428هــ(. الشرر
للـنشرر والتوزيـع والتصدير.

ي ي الحلبي� . دار عيسى البابي� ح الكبيرر ي على الشرر
، شمس الدين )د.ت.(. حاشية الدسو�قي ي

الدسوقي�

الرازي، فخر الدين )1401هـ(. تفسيرر الفخر الرازي المشتهر بالتفسيرر الكبيرر أو مفاتيح الغيب. دار الفكر.

الرازي، محمد )د.ت.(. مختار الصحاح. دار الحديث.

. دار الكتب العلمية ح الكبيرر ز�يز المعروف بالشرر ح الوج الرافعي، عبدالكريم )د.ت.(. العزيز شرر

سلامي. ح حدود ابن عرفة. دار الغرب الإإ الرصاع، محمد )1414هـ(. شرر

ابن رشد، محمد بن أحمد )1415هـ(. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. مكتبة ابن تيمية.

ح المنهاج )ط3(.دار الكتب العلمية. ي العباس )1423هـ(. نهاية المحتاج إلى شرر ، محمد بن ابي� الرمليي

ي فروع الحنفية. دار الكتب العلمية.
ح مختصر القدوري في� ة شرر الزبيدي، أبو بكر بن عليي )1427هـ(. الجوهرة النيرر

ي وجـوه التأويل. 
يل وعيـون الأأقاويـل في� ز�نز ي، محمـود بـن عمـر )1433هــ(. الكشـاف عـن حقائق غوامـض الت الزمـخشرر

. ي دار الكتـاب العربي�

، شمس الدين )1409هـ(. المبسوط. دار المعرفة. السرخسيي

ي شجاع. دار الكتب العلمية. ي حل ألفاظ أبي�
قناع في� ، الخطيب )1425هـ(. الإإ ي

بيني� الشرر

ي ألفاظ المنهاج. دار الكتب العلمية.
ي المحتاج إلى معرفة معا�ني

، محمد )1421هـ(. مغني� ي
بيني� الشرر

مام الشافعي. دار القلم. ي فقه الإإ
ازي، إبراهيم بن عليي )1417هـ(. المهذب في� الشرير

ية. ابن عرفة، محمد )1435هـ(. المختصر الفقهي. مؤسسة خلف احمد الحبتور للأأعمال الخرير
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ح منح الجليل على مختصر العلامة الخليل. دار الفكر. عليش، محمد )1405هـ(. شرر

ح الهداية. دار الكتب العلمية. ، محمود بن أحمد )1420هـ(. البناية شرر ي
العيني�

وزآبادي، محمد يعقوب )د.ت.(. القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة. الفرير

ح زاد المستقنع. ابن قاسم، عبد الرحمن )1400هـ(. حاشية الروض المربع شرر

ي )ط6(. بيت الأأفكار الدولية.
ابن قدامة، موفق الدين )د.ت.(. المغني�

ائع. دار الكتب العلمية. ي ترتيب الشرر
، علاء الدين )1424هـ(. بدائع الصنائع في� ي

الكاساني�

، أبو الفداء إسماعيل )د.ت.(. تفسيرر القرآن العظيم. مكتبة مصر ابن كثرير

 . ي
ح مخـتصر المز�ني مـام الشـافعي وهـو شرر ي فقـه مذهـب الإإ

المـاوردي، عليي بـن محمـد )1414هــ(. الحـاوي الكـبيرر في�
دار الكتـب العلمية.

ي معرفة الراجح من الخلاف. مطبعة السنة المحمدية.
نصاف في� المرداوي، عليي بن سليمان )1375هـ(. الإإ

ح المقنع. دار عالم الكتب. ابن مفلح، برهان الدين )1423هـ(. المبدع شرر

ابن مفلح، شمس الدين )1424هـ(. كتاب الفروع. مؤسسة الرسالة.

. دار الهجـرة  ح الكـبيرر ي الشرر
ي تخريـج الأأحاديـث والآآثـار الواقعـة في�

ابـن الملقـن، عمـر عليي )1425هــ(. البـدر المـنيرر في�
والتوزيع. للـنشرر 

ابن منظور، جمال الدين )د.ت.(. لسان العرب. دار صادر.

. ي
. مطبعة المدني� ي

وا�ني ي زيد القيرر ي على رسالة ابن أبي�
، عليي بن خلف )1408هـ(. كفاية الطالب الربا�ني ي

المنوفي�

ز�نز الدقائق. دار الكتب العلمية. ح ك ابن نجيم، زين الدين )1418هـ(. البحر الرائق شرر

ح فتح القدير. دار الكتب العلمية. ابن الهمام، كمال الدين )1424هـ(. شرر

ي بكر )1436هـ(. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. دار المنهاج. الهيثمي، عليي بن ابي�

ح صحيح مسلم بن الحجاج. دار المعرفة. ي الدين )1417هـ(. المنهاج شرر النووي، مح�يي
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

alʾaṣfahāniyyu  rāghibun(  d.t  .).mufradāti  ʾalfāẓi  alqurʾāni  dāru  nizārin  muṣṭafā  
albāzī

ʾanasin  mālikin1422(  h  .)ـal-mudawwanatu  al-kubrā  riwāyatu  saḥnūnin  ṭubi‘at  ‘alā  
nafaqati  al-shaykhi  zāyidin  raḥimahu  Allāhu

al-bukhāriyyu  muḥammadu  bnu  ʾismā‘īla1405(  h  .)ــal-jāmi‘i  al-ṣaḥīḥi  al-musnadi  
min  ḥadīthi  rasūli  Allāhi  ṣallā  Allāhu  ‘alayhi  wasallama  wasunanihi  waʾayyāmihi  
dāru  al-fikri

al-buhūtiyyu  manṣūrun1403(  h  .)ــkasshāfi  al-qinā‘i  ‘an  matni  al-ʾiqnā‘i  ‘ālimu  al-
kutubi

abnu  taymiyyata  taqiyyu  al-dīni1408(   h  alfatāwā  alkubrā  dāru  alkutubiــ(.  
al‘ilmiyyati

al-jūʾayniyyu  ‘ubadāalumlk  bnu  ‘bdālilh1428(  h  .)ـnihāyati  al-maṭlabi  fī  dirāyati  al-
madhhabi  wazāratu  al-ʾāwqāfi  wa-l-shuʾūni  abnu  ‘ābidīna  muḥammadu  ʾamīnin  
1423(h  .)ـraddu  al-muḥtāri  ‘alā  al-durri  al-mukhtāri  sharḥi  tanwīri  aliābṣāri  dāru  
‘ālami  al-kutubi  al-ʾislāmiyyati

alḥajjāwiyyu  sharafu  al-dīni1418(  h  .)ــzāda  almustaqni‘u  fī  akhtiṣāri  almuqni‘i  
dāru  alwaṭani  lil-nashri

abnu  ḥazmin  ‘aliyyu  bnu  ʾaḥmada  (1419  h  marātibu  alʾijmā‘i  dāru  abni  ḥazmin  
lil-ṭibā‘ati  wa-l-nashri

alḥaṭṭābu  muḥammadin(  d.t  .).mawāhibi  aljalīli  lisharḥi  mukhtaṣari  alkhalīli  dāru 
‘ālami  alkutubi

alkharashiyyu  muḥammadu  bnu  ‘abdiāllahi(  d.t  .).sharḥu  mukhtaṣari  alkhalīli  dāru  
alfikri

al-khafīfu  ‘aliyyun1428(  h  .)ــʾaḥkāmi  al-mu‘āmalāti  al-shar‘iyyati  dāru  al-fikri  al-
‘arabiyyi

al-dardīri  ʾaḥmadu  bnu  muḥammadin1428(  h  .)ــal-sharḥi  al-ṣaghīru  ‘alā  ʾaqrabi  
almasāliki  ʾilā  madhhabi  alʾimāmi  mālikin  dāru  alfaḍīlati  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i  
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wa-l-taṣdīri

al-dusūqiyyu  shamsu  al-dīni(  d.t  .).ḥāshiyatu  al-dusūqiyyi  ‘alā  al-sharḥi  alkabīri 
dāru  ‘īsā  albābiyyi  alḥalabiyyi

al-rāzīy  fakhru  al-dīni1401(  h  .)ــtafsīru  alfakhri  al-rāzīy  almushtahiri  bi-l-tafsīri 
alkabīri  ʾaw  mafātīḥi  alghaybi  dāru  alfikri

al-rāzīy  muḥammadin(  d.t  .).mukhtāru  al-ṣiḥāḥi  dāru  alḥadīthi

al-rāfi‘iyyu  ‘ubdāalkurym(  d.t  .).al‘azīzi  sharḥu  alwajīzi  alma‘rūfi  bi-l-sharḥi  alkabīri 
dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-raṣṣā‘u  muḥammadun1414(  h  .)ــsharḥi  ḥudūdi  abni  ‘arafata  dāru  algharbi  
alʾislāmiyyi

abnu  rushdin  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada1415(   h  bidāyati  al-mujtahidiــ(.  
wanihāyati  al-muqtaṣidi  maktabatu  abni  taymiyyata

al-ramliyyu  muḥammadu  bnu  aʾabī  al‘abbāsi1423(  h  .)ــnihāyati  almuḥtāji  ʾilā  
sharḥi  alminhāji(   t3.) dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-zubaydiyyu  ʾabū  bakri  bnu  ‘aliyyin1427(  h  .)ــaljawharatu  al-nayyiratu  sharḥu  
mukhtaṣari  al-qudūriyyi  fī  furū‘i  alḥanafiyyati  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

al-zamakhshariyyu  maḥmūdu  bnu  ‘umara1433(   h   al-kasshāfi  ‘an  ḥaqāʾiqiــ(.  
ghawāmiḍi  al-tanzīli  wa‘uyūni  al-ʾāqāwīli  fī  wujūhi  al-taʾawīli  dāru  al-kitābi  
al-‘arabiyyi

al-sarakhsiyyu  shamsu  al-dīni1409(  h  .)ـalmabsūṭi  dāru  alma‘rifati

al-shirbīniyyu  al-khaṭību1425(  h  .)ــal-ʾiqnā‘i  fī  ḥalli  ʾalfāẓi  ʾabī  shujā‘in  dāru  al-
kutubi  al-‘ilmiyyati

al-shirbīniyyu  muḥammadun1421(   h  mughnī  almuḥtāji  ʾilā  ma‘rifati  ma‘ānīــ(.  
ʾalfāẓi  alminhāji  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-shīrāziyyu  ʾibrāhīmu  bnu  ‘aliyyin1417(  h  .)ـal-muhaddhabi  fī  fiqhi  al-ʾimāmi  al-
shāfi‘iyyi  dāru  al-qalami

abnu  ‘arafata  muḥammadun1435(   h   almukhtaṣari  alfiqhiyyu  muʾuassasatuــ(.  
khalafi  aḥmd  alḥubtūri  lil-ʾā‘māli  al-khayriyyati
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‘ulayshun  muḥammadin1405(  h  .)ـsharḥu  minaḥi  al-jalīli  ‘alā  mukhtaṣari  al‘allāmati 
alkhalīli  dāru  al-fikri

al-‘ayniyyu  maḥmūdu  bnu  ʾaḥmada1420(  h  .)ــal-bināyati  sharḥu  al-hidāyati  dāru 
al-kutubi  al-‘ilmiyyati

alfayrūzaʾābādiyyu  muḥammadu  ya‘qūbu(  d.t  .).alqāmūsi  almuḥīṭi  muʾuassasati  
al-risālati

abnu  qāsimin  ‘abdu  al-Raḥmāni1400(  h  .)ـḥāshiyatu  al-rawḍi  al-murabba‘i  sharḥu  
zādi  al-mustaqni‘i

abnu  qudāmata  mūʾaffaqu  al-dīni(  d.t  .).almughnī(  t6  .)baytu  alʾafkāri  al-dawliyyati

alkāsāniyyu  ‘alāʾu  al-dīni1424(  h  .)ــbadāʾi‘u  al-ṣanāʾi‘i  fī  tartībi  al-sharāʾi‘i  dāru 
alkutubi  al‘ilmiyyati

abnu  kathīrin  ʾ abū  alfidāʾi  ʾ ismā‘īlu(  d.t  .).tafsīri  alqurʾāni  al‘aẓīmi  maktabatu  miṣra

almāwardiyyu  ‘aliyyu  bnu  muḥammadin1414(   h   alḥāwī  alkabīri  fī  fiqhiــ(.  
madhhabi  alʾimāmi  al-shāfi‘iyyi  wahūʾa  sharḥu  mukhtaṣari  almuzanīy  dāru  
alkutubi  al‘ilmiyyati

al-mirdāwiyyu  ‘aliyyu  bnu  sulaymāna1375(  h  .)ــal-ʾinṣāfu  fī  ma‘rifati  al-rājiḥi  min  
alkhilāfi  maṭba‘atu  al-sunnati  al-muḥammadiyyati

abnu  mufliḥin  burhānu  al-dīni1423(  h  .)ــalmubdi‘i  sharḥu  almuqni‘i  dāru  ‘ālami  
alkutubi

abnu  mufliḥin  shamsu  al-dīni1424(  h  .)ـkitābu  alfurū‘i  muʾuassasatu  al-risālati

abnu  almulaqqini  ‘umaru  ‘aliyyun1425(  h  .)ـalbadru  almunīru  fī  takhrīji  alʾaḥādīthi  
wa-l-ʾāthāri  alwāqi‘ati  fī  al-sharḥi  alkabīri  dāru  alhijrati  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i

abnu  manẓūrin  jamālu  al-dīni(  d.t  .).lisāni  al‘arabi  dāru  ṣādirin

almanūfiyyu  ‘aliyyu  bnu  khalafin1408(  h  .)ــkifāyatu  al-ṭālibi  al-rabbāniyyi  ‘alā  
risālati  abni  ʾabī  zaydin  al-qayrawāniyyi  maṭba‘atu  almadaniyyi

abnu  nujaymin  zayni  al-dīni1418(  h  .)ــalbaḥru  al-rāʾiqi  sharḥu  kanzi  al-daqāʾiqi 
dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

abnu  alhumāmi  kamālu  al-dīni1424(  h  .)ــsharḥu  fatḥi  alqadīri  dāru  alkutubi  



استحقاق الزوجة لأجرة الرََّضاعة ومعايير تقديرها دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي )251 - 275(

يونيو  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 2742

al‘ilmiyyati

al-haythamiyyu  ‘aliyyu  bnu  aʾabī  bakrin1436(  h  .)ـmajma‘u  al-zawāʾidi  wamanba‘u  
al-fawāʾidi  dāru  al-minhāji

al-nawawiyyu  muḥyī  al-dīni1417(   h  alminhāju  sharḥu  ṣaḥīḥi  muslimi  bniــ(.  
alḥajjāji  dāru  alma‘rifati



عبدالله علي الحارثي / محمد سليمان النور )251 - 275(

275 يونيو  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 2

The wife’s Entitlement to Breastfeeding Compensation 
and its Estimation Criteria: A Jurisprudential Study 

Compared to the UAE Personal Status Law

Abdalla Ali Alharthi(1)

Mohammed Suliman Al-Noor(2)

Abstract: 

This study dealt with the issue of estimating breastfeeding compensation 
for the wife from a new perspective since this problem has not been addressed 
by anyone to my best knowledge. Moreover, there is no review of the criteria 
for estimating breastfeeding compensation for the wife from the perspective 
of jurists. Therefore, an investigation was conducted into the books of 
jurists, carefully examining their discussions, and extracting the standards 
they adopted for estimating breastfeeding compensation for the wife. Texts 
of the UAE Personal Status Law were also examined to ascertain its position 
regarding the criteria for estimating this compensation.  Accordingly, the 
main objective of this study is to highlight the most important principles 
and rules adopted by jurists in estimating breastfeeding compensation 
for the wife. It aims to clarify the predominant view regarding the wife's 
entitlement to this compensation, analyze legal texts, and elucidate their 
stance. These standards have been refined in light of Islamic jurisprudence 
and according to the principles of scientific methodology, followed by a 
comparison with the UAE Personal Status Law. The researcher concludes 
this study by identifying the key findings, which include defining the criteria 
for estimating breastfeeding compensation for the wife, consisting of two 
standards: Consensual standard and custom standard.
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